
المبحث الأول: ماهیة الحمایة الجنائیة للمستهلك
المسؤولیة الجزائیة لحمایة المستهلكالمبحث الثاني : 
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يـــــــــــل الثانــــــــــالفص

المستهلكالجنائیة لحمایة ا

تعتبر حركة حمایة المستهلك من ضمن الحركات الحدیثة النشأة تعتبر الولایات 

المتحدة الأمریكیة مهد هذه الحركة بعد أن برزت فكرة مفادها حمایة المستهلك من مخاطر 

1.الاستهلاك

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1985أفریل 09لكن في 

حق الحصول النقضحقوق أخرى هي: حق التعویض، حق ) بإضافة أربعة 348-39(

التي ذكرناها سابقا وهذا ما أدى 2على الاحتیاجات الأساسیة، حق العیش في بیئة صحیة،

.ظهور حمایة خاصة لهذه الحقوق والتي تتمثل في حمایة المستهلك جنائیاإلى

العامة لحمایة المتعلق بالقواعد 02-89رقم أما في الجزائر بعد صدور قانون 

الركیزة الأساسیة في ، المستهلك، لعب دورا هاما في بلورة فكرة حمایة المستهلك في المجتمع

بلادنا للقول بوجود حمایة خاصة للمستهلك، إذ مع مرور الوقت ونظرا لتزاید حجم المنتجات 

، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنسل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود زوبیر أرزقي- 1
.23، ص 2011معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

د/ سعید عوض الرطیل، حقوق المستهلك ومحتوى حمایتها في السوق الیمنیة، المنظمة العربیة للتنمیة - 2
.14، ص 2008الإداریة، جمهوریة مصر العربیة، 
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لتدخل وتنوع الخدمات التي تزید من المخاطر التي تهدد المستهلك أصبحت الضرورة أكثر 

1مستهلك.لالمشروع في سن قوانین خاصة تتعلق بالحمایة الجنائیة ل

لحمایة والمسؤولیة الجزائیةولهذا سنتطرق إلى ماهیة الحمایة الجنائیة للمستهلك، 

.الموالیینمبحثینالالمستهلك من خلال 

.28زوبیر أرزقي، المرجع نفسه، ص - 1
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المبحث الأول: ماهیة الحمایة الجنائیة للمستهلك

ما أ،لأمر ترجمة فعلیة لمفهوم حقوق الإنسانفي حقیقة االمستهلكتعد حمایة 

اصطلاحا فتعرف الحمایة الجنائیة بصفة عامة أن یدافع قانون العقوبات عن الحقوق 

والمصالح التي یمكن أن یتعرض لها من أفعال غیر مشروعة التي تؤدي إلى النیل منها 

عقابیة واضحة ومحدودة نصوصبمفهوم ثاني وجود و ا من عقوباتوذلك بما تقرر له

وجامعة وقادرة على استیعاب كل صور الاعتداء على مصلحة معینة إلى جانب ذلك ضرورة 

1تواجد قواعد إجرائیة خاصة تخضع هذه القواعد لموضع التنفیذ.

المطلب الأول: مفهوم الحمایة الجنائیة للمستهلك

توفیر الأمان وتحقیق مقومات الحد الأدنى من یقصد بالحمایة الجنائیة للمستهلك 

وذلك من خلال تعظیم قدراته في التصدي للممارسات الضارة لمصالحه ،الحیاة الكریمة

2واتخاذ الإجراءات الكفیلة لحمایته.

من خلال هذا المفهوم یمكن أن نستنبط خصائص ونطاق الحمایة الجنائیة للمستهلك 

في فرعین.

عبد السلام حسان، حمایة المستهلك في جریمتي الخداع والغش في القانون الجزائري، ملتقى لنیل شهادة اللیسانس في - 1
.19- 18، ص ص، 2008-2007الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 

.20لسلام حسان، المرجع السابق، ص د/ عبد ا- 2
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تعریف وخصائص الحمایة الجنائیة: الفرع الأول

تتسم الحمایة الجنائیة بتعریف بصفة خاصة والذي یتضمن مجموعة من الخصائص.

أولا: تعریف الحمایة الجنائیة

ات وغیره من المقصود بالحمایة الجنائیة في هذا المجال هو أن یدافع قانون العقوب

مال مشروعة التي تؤدي إلى إضرار في جمیع الأفعال غیر اللىالقوانین الجنائیة ع

1فعال وفرض جزاءات على مرتكبیها.ومعاملات المستهلك بما یتقرر من عقوبات لهذه الأ

إعانة المستهلك ومعاونته في الحصول على ما اأنهكما عرفها الدكتور "موفق عبده" ب

الاستقرار المعیشي للحیاة في المجتمع، وذلك بأسعار معتدلة یلزمه من مواد وخدمات یتطلبها

الإضرار اأنهفي كل الأوقات وتحت كافة الظروف مع دفع أیة أخطار وعوامل من ش

2خداعه وتضلیله.إلىبمصالحه أو تؤدي 

ثانیا: خصائص الحمایة الجنائیة لمستهلك

كما سیأتي:خصائص نذكر أهمهاعدة بالحمایة الجنائیة للمستهلك تتمیز

: لقد اعتمدت جمیع القوانین في صیاغة القواعد القانونیة الخاصة العمومیة والتجرید-1

دید المنتوج بحد ذاته أو خدمة معینة، كما حلك بصیغة العموم والتجرید، دون تبحمایة المسته

لم تعرف هذه القوانین بین المستهلكین، فشملت جمیع من تتوفر فیه صفة المستهلك دون 

مصر طبعة الأولى، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، د/ أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك، - 1
.17، ص 2008

.20د/ عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص - 2
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وضعیته الاقتصادیة والاجتماعیة فبمجرد توفر صفة المستهلك فیه یعتبر موضع إلىالنظر 

للحمایة.

بحیث یجب أن تحیط بجمیع تعاملات المستهلك دون تمییز بین الشمولیة والدیمومة:-2

ومجال وآخر ویبج كذلك أن تشمل كافة مجالات الاستهلاك التي یحتاجها وأخرىمرحلة 

مبادئهاتكون أنمایة فعلیة ومستمرة للمستهلكة أيالدیمومة فهي توفیر حأماالمستهلك، 

خصیص وقت معین لذلك، أو أن ترتبط بظروف وقواعدها المستفاد منها بشكل دائم ودون ت

واطمئنان أولامعینة، بل العكس من ذلك یجب أن تواصل الحمایة لمنع عودة تلك الظروف 

المستهلك ثانیا.

وواجبات یجب أن تتصف هذه الحمایة بالعدالة وموازنتها لحقوق والملائمة:العدالة-3

، ولا یجب اتخاذ هذه الحمایة بصورة مناقضة لآلیات السوق ومصالح وأطراف كل متعامل

1ولو أن تكون عائقا أمام الحریة في التجارة الدولیة أو أن تتعارض مع مقتضیاتها.

یة للمستهلكالفرع الثاني: نطاق الحمایة الجنائ

ن نطاق الحمایة الجنائیة للمستهلك یجب أن یكون عاما یشمل جمیع المستهلكین إ

دون تفرقة في الوضع الاقتصادي، الاجتماعي، الجنس، اللون أو العقیدة لأي 

مستهلك، ویجب أن یكون شاملا لكافة مجالات الاستهلاك التي یحتاجها المستهلك سواء 

أیضا لكل أقالیم الدولة دون وشاملا، والخدماتأو الاستیراد للسلع كانت في مجال الإنتاج

.22- 21د/ عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص ص، - 1
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والظروف سواء العادیةالوقفاتتفرقة بین المدن والقرة ویجب كذلك أن یكون في كل 

ولتطبیق قانون المستهلك یجب توفر شرطین.1الاستثنائیةأو 

سلعة أو خدمةدأولا: وجو 

بغرض طبیعیة أو خدمات تقدم للمستهلكت صناعیة أو كانسواءوهي منتجات 

التي قد تسببها هذه ضرارالأالاستهلاك الزمني ویمكن أن یسأل المنتج أو العارض عن 

المنتجات للغیر.

رض الاستهلاكثانیا: عرض السلعة والخدمة بغ

أركانن عرض السلعة یعتبر إیجابي لأن العرض یشخص التعاقد دون أن تحرر إ

كمعیار لتطبیق أهمیتههذا التعاقد، أو إن عرض السلعة یعتبر دعوة للتعاقد، وقد برزت 

قانون الاستهلاك.

قانون حمایة المستهلك یطبق على المنتجات والخدمات في طور الإنشاء فإنومن ثم 

وبطبیعة 2، ها من طرف المستهلكئقتناإة العرض النهائي للاستهلاك وقبل إلى غایالأولى

الغرض من حمایة المستهلك جزائیا، یجب علینا أن نحدد النطاق الذي الحال لكي یتحقق 

.تشغله حمایة المستهلك

-35محمود خلف، المرجع السابق، ص ص،  د/ أحمد- 1 36.
ة عنها في التشریع الجزائري،  دار رتبلحماسة المستهلك والمسؤولیة المتد/علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة - 2

.20- 19، ص  ص، الجزائرالهدى عین میلة
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ونقول بدایة أن المشرع الجنائي یضع دائما عینة على حمایة المصالح الحیویة 

غیر للمجتمع وأفراده بما في ذلك مصالح المستهلكین، وذلك حین یقدر عدم كفایة الحمایة

عدة إلىالمستهلك ةلحویمكن تقسیم حمایة مص، ئیة بواسطة باقي القوانین الأخرىالجنا

أنواع: 

حمایة مصلحة المستهلك في الحصول على السلع:- 1

كثیرا ما یعاني جمهور المستهلكین في ظروف استثنائیة أو في فترات الحروب 

الاقتصادیة من حالة والأزماتوالفیضاناتوبعدها أو وقوع الكوارث الطبیعیة مثل الزلازل 

وهذا الأمر أدى مر بالسلع الغذائیة عدم التوازن بین العرض والطلب، خاصة إذا تعلق الأ

جل مواجهة أض القیود على النشاط التجاري من إلى تدخل المشرع في كل الدول وفرضه لبع

إقامة التوازن في توزیع هذه المواد والسلع وعلى إلىهذه الحالات وتهدف هذه القیود 

التلاعب بها وبالتالي تمكن منع المستهلكین، ومنع احتكارها والتدلیس فیها وتحقیق وفرتها و 

تفاصیل حمایة مصلحة المستهلك في الحصول على السلع وضرورة تحقیق التوازن في توزیع 

1محافظة على صحة المستهلك وسلامته.السلع التنمویة على المستهلكین وبطبیعة الحال ال

حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك:- 2

مراقبة الأسعار ومراقبة نزاهة الممارسات التجاریة المصلحة الاقتصادیة في تتمثل 

ا یدخل في تعاملات مع التجار لابد أن مومراقبة حریة المنافسة في أن المستهلك عند

.162السابق، ص د/ أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك، المرجع - 1
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في غالب الأحیان ما أنهإلا ،علیهاتحصللسلعة التي على سلعة بقیمة تتلاءم مع ایحصل

أنهه تلك الإعلانات الناجحة فیقوم بشراء تلك السلعة بالقیمة الغیر الحقیقیة لها، كما بجعت

یصبح في موقف ضعیف إذ یخضع للضغوطات المعروضة علیه والتي تمس بحریته في 

شراء ما یحتاجه بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، مما یجعل قدرته الشرائیة محدودة 

بغرض حصول التجار على أرباح ذاتیة وبالتالي یمكن متابعة حمایة المصلحة الاقتصادیة 

1ا مراقبة الأسعار والمناورات التجاریة التدلیسیة.للمستهلك في عدة أبواب منه

الحمایة الرقابیة للمستهلك:- 3

المنافسة التي انتهجتها بلادنا فتح الأبواب السوق  وحریة اقتصادإلىإن الانتقال 

تدفق إلىأدىسوق استهلاكیة، مما اأنهو لإغراق السوق الجزائریة بالبضائع خاصة 

ن هذه المنتجات لا تتوفر على المواصفات والقانونیة والتنظیمیة أالمنتجات إلیها بكم هائل و 

المطلوبة وعلیه تتمثل مصلحة المستهلك في حمایة وقائیة تقیه خطر التلاعب به وبالسلع 

والمنتجات وتتجلى هذه الحمایة في دور الدولة إما بقوانینها أو تشریعاتها أو استصدار 

اءات تشریعیة تؤدي إلى احترام القواعد والمواصفات القانونیة والتنظیمیة، واستصدار إجر 

.21د/ علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص - 1
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الرخص لمباشرة الإنتاج وكذلك الإجراءات الإداریة المتمثلة في الجهات المخول لها مراقبة 

1السلع مثل ضباط الشرطة القضائیة وموظفو مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش.

یة للمستهلك في التشریع الجزائريمایة الجنائتطور الحالمطلب الثاني:

أن التشریع إلالقد مرت حمایة المستهلك في الجزائر منذ الاستقلال بمراحل، 

قبلما مرحلة الأولحمایة جنائیة للمستهلك بحیث سنتناول في الفرع أعطىالجزائري 

.03-09قانونالصدوروفي الفرع الثاني مرحلة 03-09قانون الصدور 

03- 09قانون الصدور قبللمرحلةالحمایة الجنائیة :الأولالفرع 

وهي المرحلة التي كان فیها تطبیق الحمایة الجنائیة تابعا لما جاء به المشرع الفرنسي 

وهي تنقسم بدورها إلى مرحلتین:

02-89تشریعات الحمایة الجنائیة قبل صدور القانون: أولا

هذه المرحلة ببعض القوانین العامة والتي لم توفر للمستهلك الجزائري الحمایة تمیزت

المطلوبة إلا أنه أسست أسس هامة منها: 

06جریدة رسمیة عدد 1975الصادرة1975فیفري 23المؤرخ في 47-75الأمر -

والذي عدل قانون العقوبات الجزائري واستحدث بعض الجرائم منها الغش في بیع 

، الجزائر 14محمد طرابلسي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة - 1
.19-15، ص ص، 2006، 2003
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من 435إلى 429والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة وذلك من خلال المواد السلع

قانون العقوبات الجزائري.

المتعلق بتسمیات المنشأ وكان الغرض منه حمایة المنتج أصلا 65-76الأمر رقم -

.13في جریدة رسمیة عدد 1976جویلیة 16الصادر في 

في القانون المدني الصادر بموجب الأمر بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة الواردة 

المتعلق بالسكوت التدلیس وتلك المتعلقة بضمان 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58

.08العیوب الخفیة جریدة رسمیة عدد 

1ما نلاحظه هو غیاب الحمایة الخاصة للمستهلك.

2009إلى غایة 02-89في ظل القانون الجنائیةثانیا: الحمایة 

المتعلق 1989فیفري 07الصادر في 02-89تبدا هذه المرحلة بصدور قانون 

، إذ أولى هذا القانون حمایة كبیرة للمستهلك 06بالقواعد لحمایة المستهلك جریدة رسمیة عدد 

مادة تنص على حمایة المستهلك والاعتراف بحقوقه وتلي هذا القانون 30(منظمافجاء 

ذیة نذكر منها:مجموعة من المراسیم التنفی

سنةس قانون الاستهلاك، طبعة الأولى، كلیة الحقوق، جامعة منتوري  قنسطنینة،یاد/ موسى زهیة، دروس في مق- 1

.6، ص 2005/2006
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المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش جریدة رسمیة عدد 39-90المرسوم التنفیذي رقم -

.31/01/199المؤرخ في 05

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات جریدة رسمیة 266-90المرسوم التنفیذي رقم -

.19/09/1990المؤرخ في 04عدد 

المنتوجات الغذائیة وعرضها جریدة رسمیة المتعلق 366-90المرسوم التنفیذي رقم-

.1990/ 21/11المؤرخ في 05عدد 

یحدد شروط إنتاج مواد التجمیل والتنظیف البدني 41-92المرسوم التنفیذي رقم -

.15/01/1992المؤرخ في 04جریدة رسمیة عدد 

دنا إلى غیر ذلك من المراسیم في المجتمع الجزائري إذ أنهع الركیزة الأساسیة في بلا

للقول بوجود حمایة خاصة للمستهلك، وذلك یعود لسبب جد هام وهو تحول الدولة واتجاهها 

1إلى نظام اقتصاد السوق الذي قد یمس بمصلحة المستهلك.

03- 09في ظل القانون الجنائیةالفرع الثاني: الحمایة 

وهي المرحلة الأخیرة التي مرت بها الجزائر في مجال حمایة المستهلك، حیث تبدا 

تحدیدا، تاریخ استصدار قانون جدید حمایة المستهلك وهو قانون رقم 2009من سنة 

المتعلق بحمایة المستهلك 15جریدة رسمیة عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 09-03

مرخاوي عبد العزیز، حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، جامعة سطیف، - 1
.32، ص 2007-2008
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) وحل محله وهو ساري المفعول إلى یومنا 02-89لى (وقمع الغش الذي ألغى القانون الأو 

هذا.

تقع على عاتق البائع في حالة غش جنائیةنص المشرع الجزائري فیه على عقوبات 

في المواد والسلع والتدلیس أو الاستعمال لمكاییل خاطئة أو حیازة سلع مغشوشة وهذا بموجب 

1نصوص قانون العقوبات الجزائري.

.201زوبیر أرزقي، المرجع السابق، ص - 1
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المستهلكلحمایة المسؤولیة الجزائیةالثاني:بحثمال

أصبح أمن و سلامة المستهلك و المجتمع ككل عرضة للعدید من الأخطار الناتجة 

عن جرائم التجار المتكررة ، هذا مادفع بالمشرع الجزائري إلى وضع نهج قمعي و ردعي من 

أمنه .خلال تنظیمه للعدید من النصوص القانونیة لحمایة المستهلك وضمان

جزاء المسؤولیة الجنائیة فإنكانت المسؤولیة المدنیة تستلزم التعویض للمتضرر، فإذا

والمتابعة وسلامة المستهلكبأمنوعلیه لا بد من التطرق لمختلف الجرائم الماسة ، العقاب

الجزائیة المرتبطة بذات الموضوع.

والمستهلكبالاستهلاكتجریم الأفعال الماسة :المطلب الأول

یختص هذا المطلب بدراسة الجرائم الواقعة على المستهلك وكل ما یهدد أمنه 

1.فة إلى المواد المستهلكة من طرفه والجزاءات الموقعة على ذلكوسلامته بالإضا

المستهلكةالموادالواقعة علىالأفعال المجرمة: الأولالفرع 

الیوم في مجال الصناعة وإنتاج الأجهزة نتیجة للتطورات الهائلة والسریعة التي نشهد 

یسمى بالاحتكار أو السلع أو في مجال الخدمات، الأمر الذي استدعى بالضرورة وجود ما

والخدمات الذي یقتصر على مضمونه على تحقیق أرباح لصاحب السلع على السلع 

المشروع.وبالمقابل منع أخطار لفائدة المستهلك والذي یكون بذلك ضحیة لهذا العمل غیر

د/غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید، المبادئ والوسائل والملاحقة مع الدراسة مقارنة، منشورات زین- 1
.49، ص 2006الحقوقیة، بیروت، 
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سلعة ما أو خدمة معینة التي یغلب علیها إلىكل هذا على ضوء حاجة المستهلك 

الطابع الاعجازي ضد المستهلك حیث لا یستطیع الحصول علیها إما لندرتها أو فارتفاع 

ثمنها أو لقلة جودتها نتیجة لتلاعب بقانون العرض والطلب بإخفاء السلطة أو احتكار احد 

ن وبالتالي التأثیر على القدرة عناصر الإنتاج أو التحكم في معدلات الوفرة والجودة والائتما

في الاختیار وإحداث ظروف استثنائیة تنعكس على مصالح المستهلكین وهو ما یعرف 

بالاحتكار.

أولا: جریمة الاحتكار

یقصد بالاحتكار في مجال حمایة المستهلك إنفراد شخص أو عدة أشخاص بالقیام 

أو عرضها وتوزیعها تاج سلعة مابنشاط اقتصادي معین، سواء في البیع أو السیطرة على إن

ضرار عینة مطلوبة على نحو یؤدي إلى الإدون منافسة، وكذلك الانفراد بأداء خدمة م

1بالاقتصاد والمستهلكین والمنتفعین بالخدمة.

فعل یؤدي إلى السیطرة والنفوذ بهدف إحداث أنهیعرف البعض الآخر الاحتكار ب

اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها بهدف إلغاء المنافسة أو إجبار المتنافس 

على إخلاء السوق أو هو الانفراد بسلعة أو خدمة والتحكم الكامل في معدلات وفرتها وتحدید 

.66د/أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص - 1
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بین التواطؤمن الأرباح، عن طریق آثارها ومستوى جودتها، سعیا للحصول على أكبر قدر

1الموزعین أو المنتجین الآخرین.أمامالأطراف لغلق المنافسة 

یتحقق الاحتكار بصور عدیدة منها:و 

هو الأكثر شیوعا كمن یتحكم في كمیات السلعة في السوق احتكار البائع أو المنتج-

وبالتالي في أسعارها.

بائعا كالمنتج الوحید لسلعة معینة، فیكون غالبا ما یكون المتحكمتكار المشترياح-

.محتكرا لشراء تلك الخدمات وتتنوع درجات ومستویات الاحتكار

بیع أنهالسعر على یمكن تعریف الإغراق على أساسولتفرقة بین الإغراق والإحتكار 

سلعة في الأسواق الخارجیة بسعر یقل عن سعر بیعها في الأسواق المحلیة في نفس 

الوقت، وتحت نفس ظروف الإنتاج مع الأخذ بالاعتبار كلفة النقل، أو على أساس التكلفة 

وبیع السلعة في السوق الأجنبیة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها ویكون بیع كمیات من السلعة 

2بأسعار دون الأسعار التي كانت سائدة ومألوفة على سبیل الإغراق للمستهلكین.

إلى مدة بحقوق المستهلكین حیث یؤدي المعتالأضرارفي تتمثل خطورة الاحتكار 

ارتفاع الأسعار ونقص الكفاءة، وتقلیص فرص الاختیار الحر لدى المستهلكین ویحول دون 

تطویر الإنتاج والخدمات وتطبیق التكنولوجیا الحدیثة، ویحد من القدرة على المنافسة في 

.66د/ غسان رباح، المرجع السابق، ص-1
.54د/ غسان رباح، المرجع السابق، ص - 2
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الحر فهو نوع من النظامتي هي أساس الأسواق الخارجیة إذ تعدم الحریة الاقتصادیة ال

یبتلع الضعیف ویقضي على المنافسة كأداة تجاریة شریفة تخدم الأخطبوط

، وتترتب عن الإحتكار الأضرار الأتیة:1الجمهور

حة له بتحقیق الربح على عاتق المستهلك عند حاجة نانتظار المحتكر الفرصة السا- 

وهنا على اعتبار أن الربح الذي عامةهلاكیة بصفة هذا الأخیر للقوة أو المواد الاست

.المستهلكینتج عن الاحتكار هو ربح فاحش ضحیته الوحیدة هي 

عدم استجابة المحتكرین لطلبات المستهلكین استجابة كافیة علىالاحتكار یعمل إن- 

إشباع حاجیات إمكانیةالاحتكار یعني عدم فإنكما هو علیه الحال في المنافسة لذا 

2والممكنة اقتصادیا.المجتمع بالدرجة المطلوبة

ثانیا: جریمة التدلیس

التدلیس في المعاملات المدنیة هو إیهام الشخص بأمر مخالف للحقیقة بقصد دفعه 

د كما رفع دعوى إبطال العقلإلى التعاقد، وبثبوت التدلیس یجعل المدلس علیه على حق 

ما أصابه من ضرر وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، وقد عیمكن له رفع دعوى التعویض 

ها بقصد الفقه والفقهاء الفرنسي.تطورت نظریة التدلیس واتسع مدا

.102، ص 1999د/ عادل قورة، الحمایة التشریعیة في مصر، دون طبعة، القاهرة، مصر، - 1
، دار مجدلاوي، الطبعة الأولىد/ موفق محمد عبده، حمایة المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي (دراسة قانونیة)، - 2

.205- 204، ص ص،  2002الأردن، 
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تتمیز جریمة الغش عن جریمة الخداع أو التدلیس في أن الغش ینصب على السلعة 

الإنسانذاتها أما الخداع فینصب على المتعاقد الأخر إلا أن الغش یكون محله أغذیة 

أو الحیوان أو العقاقیر الطبیة أو الأدویة أو المحاصیل الزراعیة والطبیعیة والمنتجات 

1الصناعیة أما الخداع فینصب على سلعة مهما كانت وبغیر تخصیص.

وجریمة الغش هي جریمة عمدیة یشترط لقیامها العقد الجنائي وهو علم المتهم 

أصلها ومصدرها وتعمد إدخال الغش على المتعاقد معه بالوقائع المتعلقة بكیان البضاعة و 

في إحدى هذه الوقائع.

ثالثا: جریمة المضاربة غیر المشروعة

تعتبر عملیة مراقبة الأسعار من أهم أسس تنمیة وتوجیه الإصلاح الاقتصادي رغم 

اقتصاد السوق، إلا أن المشرع قد أخضع السلع والبضائع لمراقبة أسعار للتقلبات إلىالتوجه 

تجریم الأعمال إلىالطبیعیة ولتعاملات السوق والحریة المنافسة والعرض والطلب، وقد سعى 

والسوق وإحداث اضطرابات مما یؤثر الأسعارقد تؤدي إلى عدم استقرار اأنهالتي من ش

ون ضحیة هذه التلاعبات.على المستهلك الذي یك

اأنهبوهذا ما یدفع المشرع إلى تجریم مثل هذه العملیات التي تمس بالتجارة وعرفها 

عملیات تدلیسیة تهدف إلى إحداث اأنهمضاربة غیر مشروعة، وعلیه یمكن تعریفها على 

.190د/ أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص - 1
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ة المستجدالمستحدثة أو الأوضاعتقلبات غیر طبیعیة في السوق بغیة الاستفادة من هذه 

1لتحقیق أرباح ذاتیة.

غیر أن المشرع الجزائري نص على جریمة المضاربة غیر المشروعة في قانون 

منه، ویقتضي منا الأمر دراسة أركان هذه الجریمة 173-172العقوبات في المادتین 

فيالركن المادي والثاني یتمثل أولهماوتعتبر كغیرها من الجرائم حیث تشترط توافر ركنین 

الركن المعنوي.

الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة:- 1

یعد مرتكبا لجریمة المضاربة "على ما یلي: قانون العقوباتمن 172تنص المادة 

إلى 20.00غیر المشروعة ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

یق وسیط رفعا أو خفضا كل من أحدث بطریق مباشر أو عن طر جزائريدینار100.00

اصة أو شرع في ذلكمصطنعا أسعار السلع أو البضائع أو الوراق المالیة العمومیة أو الخ

أو بأي طرق أو وسائل إحتیالیة".

بقیام المنافس بإحدى الأخرىق الركن المادي لهذه الجریمة مثل باقي الجرائم تحقیو 

على سبیل المثال، حیث ترك المشرع المجال مفتوحا أعلاهالوسائل المذكورة في المادة 

القضائي، قد تستعمل بغرض المضاربة غیر المشروعة.الإجهادلتجریم وسائل أخرى أمام 

-2005د/ محمد طرابلسي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، - 1
.141، ص 2006
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من البضائع تكون البضاعة محل التجریم وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اوجب أن 

لب ولیس من ي تخضع لتقلبات السوق حسب قانون العرض والطتذات السعر الحر ال

1البضائع ذات السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومیة في طریقة التنظیم.

:لجریمة المضاربة غیر المشروعةالركن المعنوي- 2

مبدأ المنافسة معناه أن یكون لكل شخص حریة الاتجار حتى توافرت الشروط إن

اللازمة لذلك كما أن الوجه الآخر لهذا المبدأ هو حریة المنافسة التي تؤتى ثمارها وتنعكس 

فوائدها على المستهلك والتاجر في آن واحد.

رة ترمي إلى ویتمثل الركن المعنوي للمنافسة غیر المشروعة من حیث كون هذه الخی

التأثیر على العملاء واجتذابهم وإلحاق إلىاستخدام أعمال وأسالیب غیر سلیمة تهدف 

2الضرر بهم.

لمنافسة غیر المشروعة یتبلور في لن الركن المعنوي أوعلى هذا الأساس یظهر ب

فعنصر العلم هنا المقصود به هو علم المنافس للأوضاع القانونیة،شقین هما العم والإرادة

لى غیر الوجه المسموح به التي یسمح فیها القانون بالمنافسة لكنه یقدم على المنافسة ع

قانونا.

، مطبوعات الدیوان الوطني الطبعة الثانیةد/ أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة، ت - 1
.69-68، ص ص، 2001للأشغال التربویة، الجزائر، 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص ،د/ معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة والاتفاقیات الدولیة- 2
.73- 72ص، 
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الفرع الثاني: الجرائم الواقعة على المستهلك

خیرة ظاهرة الغش والخداع في التعامل نتیجة التقدم المذهل الاالآونةلقد تزایدت في 

مرتكبي الغش إمدادتساعد فيالتي والبیولوجیةم الطبیعیة والكیمائیة في مجال العلو 

واسعة لارتكاب هذه الجرائم ومهارات عملیة فائقة لإخفاء آثار الجرائم وخداع بإمكانیات

ا یهذه الظاهرة تشریعةاهتمام دول العالم جمیعا بمقاومإلىالمستهلكین الأمر الذي أدى 

قدرة على التمیز بین من یخدعه ومن منیا، حیث أن المستهلك عادة لیس له الأواجتماعیا و 

یرضیه.

المواد المغشوشة أو الفاسدة لدى حرمت استهلاكأو تداولكان ذلك في استعمال أو 

الشرائع المختلفة سلوك الغش والخداع أو التدلیس، وعلى هذا الأساس سنتناول بعض الجرائم 

لغش والتدلیس أو الخداع.في جریمة اأساساالمتمثلةالواقعة على أمن وسلامة المستهلك 

ریمة خداع أو محاولة خداع مستهلكأولا: ج

الخداع هو الوسائل الاحتیالیة التي یستخدمها الشخص لیوقع غیره في الخطأ وبالتالي 

لا یكفي فیه الكتمان بل یجب أن یتحقق فیه ممارسات تقع على الشيء نفسه لیحدث الخطأ 

خلال إظهار الشيء على غیر حقیقته, منه فالخداع قد المطلوب ویؤثر على المستهلك من

ینصب على طبیعة المنتوج أو في مكونات السلعة أو خصائصها الجوهریة أو في نوع وكمیة 

المنتوج وأحیانا یكون في مصدر البضاعة أو هویتها.
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المتعلق بحمایة 25/02/2009المؤرخ في 03-09أما طبقا لنصوص القانون رقم 

) منه, عناصر الركن المادي 68فقد حددت المادة الثامنة والستون(1مع الغشالمستهلك وق

لجریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك بقیام المتدخل بالأفعال الآتیة:

الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة الى المستهلك وتنصرف الى الكیل والحجم -

2والقیاس والعدد وكل ما یفید التحدید.

توج غیر الذي تم تعیینه مسبقا, أي تسلیم منتوج غیر المتفق علیه مسبقا.تسلیم من-

قابلیة استعمال المنتوج, إذ یجب أن یضمن المتدخل قابلیة استعمال المنتوج للغرض -

الذي أعد من أجله.

الخداع في تاریخ و مدة صلاحیة المنتوج.-

الخداع في النتائج المنتظرة من المنتوج.-

طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج.الخداع في-

إذ لحاق ضرر بالمستهلك, إكما یلاحظ أن المشرع لم یشترط أن یترتب على الخداع 

فعال المادیة السابقة تقوم الجریمة وبذلك صنف البعض هذه الجریمة بأنها بمجرد ارتكاب الأ

، سنة 15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة عدد 25/02/2009المؤرخ في 03-09رقم قانون- 1
2009.

د/ معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص - 2
.37- 72ص، 
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ى جریمة محاولة الخداع بنفس عقابه من جرائم الخطر لیس من جرائم الضرر, ویعاقب عل

دج) 2000مة من (ا، وذلك بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغر على الجریمة التامة

1.من قانون العقوبات429وذلك بموجب المادة دج)20.000إلى (

برفعها ظرف مشدد بخصوص جریمة الخداع, إذ تشدد العقوبة على وقد نص المشرع 

من قانون 430دج) وهذا في نفس المادة 500.000إلى خمس سنوات حبس وبغرامة (

:إذا اقترنت جریمة الخداع أو محاولة الخداع بالأفعال الأتیةالعقوبات 

خرى مزورة أو غیر مطابقة.أالوزن أو الكیل بأدوات -

أو الكیل أو التغیر طرق ترمي الى التغلیظ في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن -

عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج.

شارات أو ادعاءات تدلیسیة فكل متدخل یرتكب الافعال السابقة یكون مرتكبا إ-

لجریمة الخداع في شكلها البسیط, دون اهمال الركن المعنوي لقیام جریمة الخداع ونعني به 

ریمة معاقب علیها.القصد والادراك الكامل أن الفعل یمثل ج

كل من یخالف إلزامیة دج)500.000إلى(دج)200.000كما یعاقب المشرع بغرامة (

03-09سلامة المواد الغذائیة وأمن المنتوج المعروض المنصوص علیها في القانون رقم 

دج) 500.000دج) إلى (100.000المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وغرامة من (

.194ابق، ص أحمد محمد محمود خلف، المرجع الس- 1
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لزامیة الضمان أو تنفیذ الضمان للمنتوج وإلزامیة تجربة المنتوج المنصوص كل من یخالف إ

.منه73وهذا في المادة 03-09علیها في القانون رقم 

ثانیا: جریمة غش المستهلك

یعرف الفقهاء الغش بأنه: " كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة 

أو في أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع

1من خواصها أو فوائدها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخر بها".

انطلاقا من هذا التعریف العام للغش, نجده ینصب على أفعال حددها المشرع بمقتضى 

كن المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي تمثل عناصر الر 03- 09القانون رقم 

:المادي لجریمة الغش في المواد الغذائیة الموجهة للمستهلك البشري أو الحیواني وهي

تزویر أي منتج موجه للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني, ویقصد به - 

الاعمال المادیة التي تباشر على المنتوج بقصد تغیر حقیقته.

أو فاسد أو سام أو خطیر عرض أو الوضع للبیع منتوجا مع العلم أنه مزور - 

للاستعمال البشري أو الحیواني.

.51، ص 1999د/ عادل قورة ، الحمایة التشریعیة للمستهلك في مصر، القاهرة، - 1
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ة من عرض أو الوضع للبیع أو بیع مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاص- 

1شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحیواني.

بة المستهلك والملاحظ أن جریمة الغش مثلها مثل جریمة الخداع لا یشترط لقیامها إصا

بضرر بل یكفي توفر عناصر الغش المذكورة في النص السابق، مما یجعلها تصنف ضمن 

ویعاقب علیها من قانون العقوبات الجزائري431جرائم الخطر وقد جرمها في المادة 

2. دج)50.000دج) إلى (10.000بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من (

حمایة المستهلكلو الجزاءات المقررةالإجراءاتالمطلب الثاني: 

سنتناول في هذا المطلب الإجراءات المختلفة بسبب الانتهاكات الواقعة على أمن 

لردع الجزائريالواردة في قانون العقوبات الجزاءاتوسلامة المستهلك كما سنتحدث عن 

ملحقي الضرر بالمستهلك.

المستهلك: الإجراءات المتبعة في حمایة الأولالفرع 

تختلف وتتنوع الإجراءات المتبعة في حمایة المستهلك نلخص أهمها فیما یلي:

.03- 09من قانون رقم 70مادة رقم - 1
قانون العقوبات الجزائري تنص: "......كل من یعرض أو یضع للبیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو من 431المادة - 2

أو منتجات فلاحیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة...."مشروبات أغذیة منالحیوان 
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أولا: الإجراءات القضائیة لحمایة المستهلك

إن حق اللجوء إلى القضاء هو حق من الحقوق العامة المعترف بها لجمیع أفراد 

1من العوامل الواقعیة.یبقى في الغالب تعترضه مجموعة المجتمع غیر أن ممارسة هنا الحق 

فالمشرع الجزائري لم یخرج عن المبادئ العامة المتبعة في إجراءات المتابعة 

والتقاضي المنصوص علیها وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة سواء من حیث تحریك الدعوى 

تي تواجه المستهلك للجوء تتجه للصعوبات والعراقیل الأنهأو من حیث عبء الإثبات وكما و 

وجد لنفسه طرق أخرى كالوساطة والتحكیم، غیر أن النیابة العامة هي صاحبة أقضاء ال

السلطة في رفع الدعوى الجنائیة، وتختص بالدفاع عن المصلحة العامة باعتبارها نائبة عن 

2المجتمع وممثله له.

تحریك الدعوى العمومیة:- 1

إن تحریك الدعوى العمومیة هو البدء في سیرها من طرف النیابة العامة فوكیل 

والتي من 3،اهبشأنالجمهوریة هو الذي یتلقى المحاضر والشكاوي والبلاغات ویقرر العمل 

ن لا وجهة للمتابعةالمستهلك وقد یتم حفظ الأوراق وبأبینها ما یتعلق بخرق قوانین حمایة

قاضي التحقیق بحیث تطلب النیابة العامة من قاضي التحقیق أمامدعوى تحریك الأو قد یتم 

.626د/  بودالي محمد، المرجع السابق، ص - 1
المعدل بالقانون رقم 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من قانون الإجراءات الجزائیة، الصادر بالأمر 29المادة - 2

.2006دیسمبر 20المؤرخ في 26-22
قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.من 36المادة -3
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افتتاح التحقیق أو قد تطرحها مباشرة على محكمة الجنح والمخالفات عن طریق التكلیف 

1بالحضور، وهو ما یطلق علیه بالإدعاء المباشر.

أنه: "یجوز لكل شخص یدعي بقانون الإجراءات الجزائیةمن 72تنص المادة حیث 

متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 

2المختص.

رفع دعوى أمام كما أجاز القانون لجمعیات حمایة المستهلك المنشاة قانونا الحق في

ن الضرر المعنوي الذي لحق بها.أشبأي محكمة مختصة 

الإثبات: - 2

المشرع الجزائري وضع حدا لهذه الجرائم الواقعة على المستهلك حیث حدد عدة إن

المحقق الحقیقة واكتشاف المجرمین كما وضع إلىطرق ووسائل لإثباتها، وبالتالي التوصل 

في الجرائم مجالا قانونیا علیه إتباعه في حدود المشروعیة القانونیة للبحث والتحري في 

الجرائم.

وقد حدد القانون السلطات المناط بها التحقیق في الجرائم وذلك بوضع اختصاصات 

بین مهام كل واحدة منها على حدا وحدد العلاقات التي تربط بین مختلف السلطات باختلاف 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.2و 1فقرة 01المادة -1
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.72المادة -2
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طرق الإثبات في المواد الجنائیة حسب الحالة التي تقع فیها الجرائم التي تكون فیها عادیة

.إتباعهابین جملة من الشروط یجب على المحقق تأو متلبس بها ول

ولي الذي یكتب كما یلعب ضابط الشرطة القضائیة دور أساسیا في مرحلة التحقیق الأ

الفكرة الإجرامیة إلى القضاء من معتبرة في إیصال أهمیةفي جمیع الاستدلالات التي لها 

1مراحل التحقیق.في لجاني وجمع كل ما یمكن أن یساعد اإلىجل التوصل أ

نجد أن المشرع الجزائري قد أسند سلطة 032-09رقم القانون أحكامإلى وبالرجوع

الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب ضباطإلى التحقیق في الجرائم 

منه 25هذا القانون طبقا لنص المادة أحكامنصوص خاصة بهم للبحث ومعاینة مخالفات 

من القانون 52-43للإثبات وهي الخبرة وذلك في المواد من أخرىوسیلة لىإكما أشار 

09-03.

الوساطة:- 3

الوساطة تحصل بتدخل شخص ثالث ودور هذا الشخص الثالث یقوم في تصور حل 

رفضه إن الصلح یفترض للخلاف واقتراحه على الأطراف اللذین تبقى لهم حریة قبوله أو 

الغیر، من أجل البحث عن تسویة ودیة للنزاع ولا یصدر الوسیط إلىالتوجه الإداري

عیار د/ محمود محمد عبد العزیز الزیني، جرائم التسعیر الجبري، مبادئ الشرعیة والقانونیة، وآراء الفقهاء والمحاكم وم- 1
.49العقوبة في كل من الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، ص 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.03-09من القانون 22المادة - 2
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في إیجاد حل معین ولیس الغرض منه الأطرافحكما، ولكن تقتصر مهمته على مساعدة 

.الأطرافهو حل النزاع وفقا لقواعد القانون وإنما التوصل إلى اتفاق بین 

یفتقد الإجراء المترتب عن و ویفترض الصلح قبول الأطراف العمل به أو اللجوء إلیه، 

الصلح لكل قوة إلزامیة، ویبقى من بین حسناته أن بسیط، سریع ومجاني وإذا لم تنجح 

1الدعوى القضائیة تبقى مفتوحة.فإنالوساطة أو الصلح 

الطرفان: "الصلح عقد ینهي به قانون العقوبات الجزائیةمن 459لقد عرفت المادة 

نزاعا قائما أو یتوقیان له نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن 

2حقه".

كما أن الأصل في عقد الصلح أن یكون مكتوبا، وأن یكون حائزا حجیة الشيء 

3المقضي فیه.

التحكیم:- 4

وطرق تنفیذ معینة، لذلك فهو یخلو من الشكلیات التي خاصةبإجراءاتالتحكیمیتمیز

والسرعة في فض النزاع.الوقتالقضائیة، فعلا عن توفیر الإجراءاتتصاحب 

ویختلف التحكم عن الوساطة حیث أن الحكم الذي یصدره المحكمین یكون ملزما 

للأطراف على الوساطة.

.178د/ غسان رباح، المرجع السابق، ص - 1
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.459المادة - 2
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.464مادة ال- 3
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المقضي فیه والذي لا ینفذ وتبقى إجراءات التحكیم بإصدار حكم جائز لحصة الشيء

ئرة اختصاصها القرار التحكمي من رئیس المحكمة التي صدر في دابموجب أم صادرإلا

علما أن حكم التحكیم لا یحتج به قبل الغیر.

في حالة وجود أي أنهعلى الطرفانبمقتضاه یتفق التحكیمقد یتضمن العقد شرط 

التحكیمذا النزاع، ویتضح من هذا أن الشرط لفض هالتحكیمإلىنزاع بینهما یتم اللجوء 

1مشارطة التحكیم في وقت یكون النزاع قائما بینهما.یكون سابقا للنزاع (مستقبلي) عكس ال

لحمایة المستهلكالمحلیةا: الإجراءاتنیثا

إن عدم وعي المستهلك وإلمامه بحقوقه ووضوح دون الأجهزة الرقابیة الإداریة والتنسیق 

عدم تحقق حمایة لدائرة البالغ في بالدرجة الكافیة، وغیاب دون الرقابة الشعبیة بینها

المستهلك بالصورة المرضیة.

المستهلك على الدولة فالمستهلك نفسه الكاملة لحمایة أن تلقى المسؤولیة فلا یجوز 

من هده المسؤولیة، وعلیه دور هام في هده الحمایة، مثل حرصه على التأكد یتحمل جزاءا

نظرا أنهالسلع الاستهلاكیة والخدمات وصلاحیتها للاستخدام ومراجعتها، إلا من صلاحیة

تكاتف المستهلكین للمحافظة على لضعف المستهلك الفرد برز الدور الایجابي ل

اء جمعیات تهتم بشؤون المستهلكین والحفاظ على والدفاع عن مصالحهم بإنشحقوقهم، 

.631د/ محمد بودالي، المرجع السابق، ص - 1
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مصالحهم، وعن طریقها تتحول التصرفات السلبیة إلى ایجابیة والفردیة إلى جماعیة لها وزنها 

وتأثیرها عند اتخاذ القرارات في كل ما یتعلق بالاستهلاك.

هذه الهیئات بصفة أصلیة بناءا على رغبة المستهلكین أومن المفروض أن تنش

تبیع السلع بأسعار الجمعیات التعاونیة التي المحلیةهذه الهیئات أوائلومن سهم.أنف

لك ظهور الجمعیات التي ذتليبها التجار في الأسواق، وقدمنخفضة عن تلك التي یبیع 

1تعمل على حمایة المستهلك.

حمایة المستهلكلزاءات الموقعة الفرع الثاني: الج

المشرع بموجب الباب الرابع من قانون الممارسات التجاریة، عقوبات على مرتكبي رتب

المخالفات المدرجة ضمن هذا القانون بعضها جزائیة وأخرى إداریة ولتوضیح ما لهذه

العقوبات من دور في حمایة المستهلك، سوف نبین فعالیتها.

: العقوبات المالیةأولا

الغرامة:- 1

إلى من قانون العقوبات الجزائري من الباب الرابع الأوللمشرع في الفعل اتطرق

، حیث رتب على 38إلى 31تصنیف المخالفات، وتطبیق العقوبات، وذلك في المواد 

.مرتكبیهاارتكاب المخالفات والمنصوص علیها في هذا القانون توقیع غرامة على 

نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون كیموش- 1
.76-75، ص ص ، 2011- 2010الخاص، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق سنة 
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التجاریة، ولا في قانون العقوبات لم یتناول المشرع لا في إطار قانون الممارسات

تعریف الغرامة، ولذلك یمكننا الرجوع في ذلك إلى بعض القوانین المقارنة، ومنها القانون 

"التزم المحكوم اأنهبالجزائري من قانون العقوبات 22المصري، حیث عرضها في المادة 

ن یدفع إلى الخزینة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم الجنائي"، وهي بذلك عقوبة أعلیه ب

تقدیرهافإنعقوبة جزائیة، اأنهمالیة تتوافر فیها مقومات وخصائص العقوبة الجنائیة باعتبار 

یراعى فیه جسامة الفعل المرتكب ودرجة الإثم والمسؤولیة، حتى تحقق غرض العقوبة في 

1الرجز والردع.

جعل لكل منها عقوبة خاصة بها، حیث شدة إذاولقد میز المشرع بین هذه المخالفات، 

في بعضها العقوبة بالمقارنة مع بعض المخالفات، وذلك على النحو التالي:

 التعریفات:و بالأسعارالإعلامبالنسبة لعدم

لأحكاموالتعریفات مخالفة بالأسعارالإعلامیعتبر لعدم إذ "31نصت علیها المادة 

والتي كانت تتضمن عقوبة نفس غىالمل06-95الأمرمن 61المواد بالرجوع إلى المادة

قد خصص العقوبة عما كانت 02-04القانون إطار، نلاحظ أن المشرع في "المخالفة

دج.ألف500و5000علیه، حیث تتراوح بین 

 بشروط البیع:الإعلامبالنسبة لعدم

.76صالمرجع السابق، كیموش نوال، - 1
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المادتین لأحكامبشروط البیع مخالفة الإعلامیعتبر عدم إذ "32علیها المادة نصت

دج" وتعتبر 100.000دج إلى 10.000منمن هذه القانون، ویعاقب علیه بغرامة9و8

.الملغى06-95الأمرهذه المادة مستحدثة حیث لم ینص علیها 

وترة:فبالنسبة لعدم ال

"دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع 33نصت علیها المادة 

من هذا القانون، ویعاقب 13و 10،11مخالفة للأحكام المواد الجبائي، تعتبر عدم الفوترة 

1.% من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته80علیها بغرامة بنسبة 

تحریر الفاتورة دون ذكر الاسم والعنوان أو فوترة الكما اعتبر المشرع عدم 

الاجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعریفه الجبائي والعنوان والكمیة، الاسم الدقیق 

وسعر الوحدة من غیر الرسوم للمنتوجات المبیعة أو الخدمات المقدمة.

:بالنسبة لتحریر فاتورة غیر مطابقة

12ة غیر مطابقة كل مخالفة لأحكام المادة " تعتبر فاتور على أن 34نصت المادة 

.2ف دج..."لأ50آلاف دج إلى 10من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من 

 :بالنسبة لرفض البیع أو أداء الخدمة

.55د/ أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص- 1
.  04/02من قانون الممارسات التجاریة34، 33، 32، 31أنظر المادة - 2
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ة، والمعاقب عو شر مالمشرع هذه الممارسات من قبیل الممارسات التجاریة غیر العتبرإ

والتي نصت" تعتبر ممارسات تجاریة غیر شرعیة 02-04من القانون 35علیها بالمادة 

من هذا القانون، ویعاقب علیها 20و 19و18و17و16و15مخالفة لأحكام المواد 

ملایین دج".3ألف دج إلى 100بغرامة من 

 غیر شرعیة:سعارلأبالنسبة لممارسات

المادتینلأحكامكل مخالفة غیر شرعیة،لأسعار"تعتبر ممارسات 36تنص المادة 

دج."ألف200دج إلى ألف20من هذا القانون و یعاقب علیها بغرامة من 22-23

 بالنسبة للاحتكار (حیازة مخزون من المنتجات بهدف التحفیز على الارتفاع غیر

) للأسعارالمبرر 

أنهبنصها على 02-04من القانون 37المادة وقد نصت على العقوبة المقررة لها،

30ویعاقب علیها بغرامة من ساس بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع..."دون الم

1ملایین دج."10إلى ألف

:بالنسبة للممارسات التجاریة غیر النزیهة و الممارسات التعاقدیة التعسفیة

ممارسات عتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة و منه "ت38نصت على عقوبتها المادة 

علیها ویعاقبمن هذا القانون،29و2728و26المواد لأحكامتعاقدیة تعسفیة مخالفة 

ملایین دج".5لف دج إلى أ50بغرامة من 

.78صالمرجع السابق، كیموش نوال، - 1
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:بالنسبة لمعارضة المراقبة

التحقیق ینصها أعوانعلى معاقبة معارضة مهام 02-04من القانون 59نصت المادة

تأدیةمنع أنهشكل عرقلة وكل فعل من توصف كمعارضة للمراقبة،"تعتبر مخالفة و على

علاه ویعاقب علیها بالحبس أ49مهام التحقیق من طرف الموظفین المذكورین في المادة 

هاتین بإحدىدینار إلى ملیون دینار أوألفوبغرامة من مئة شهر إلى سنتین،أ6من 

العقوبتین.

عقوبات خاصة بحالة العود:- 2

"یعتبر في حالة العود في حالة العود02-04من القانون 247تضمنت المادة 

رغم صدور عقوبة في حقه منذ أخرىبمخالفةمفهوم هذا القانون كل عون اقتصادي یقوم 

مضاعفة الغرامة إماالعقوبتین إحدىیتم تطبیق أنهفتوفرت حالة العود وإذاقل من سنة".أ

1أو المنع من ممارسة النشاط و الشطب من السجل التجاري.

السالبة للحریةالعقوباتثانیا:

توقیع عقوبة الحبس:- 1

"فضــلا عــن ذلــك یمكــن أن 02-04مــن القــانون 47تــنص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

ـــــة إلـــــى ســـــنة واحـــــدة.أشـــــهر3تضـــــاف إلـــــى هـــــذه العقوبـــــات عقوبـــــة الحـــــبس مـــــن  "أن عقوب

.80صالمرجع السابق، كیموش نوال، - 1
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ذلـــــك طبقـــــا للمـــــادة الخامســـــة مـــــن قـــــانون و فـــــي مـــــادة الجـــــنح،أصـــــلیةتعـــــد عقوبـــــة الحـــــبس،

.كما تعد من العقوبات المقیدة السالبة للحریة، العقوبات

هــــذه العقوبــــة لــــم تحــــافظ علــــى هــــذا فــــإنقــــانون الممارســــات التجاریــــة إطــــارفــــي أمــــا

عقوبـــــــة تخییریـــــــة فـــــــي یـــــــد أصـــــــبحتإنمـــــــاكمـــــــا هـــــــو الحـــــــال بالنســـــــبة للغرامـــــــة،التكییـــــــف،

تطبیقهـــــــا فـــــــي حالـــــــة معارضـــــــة المراقبـــــــة إلـــــــى جانـــــــب عقوبـــــــة الغرامـــــــة نـــــــهابإمكالقاضـــــــي،

وفــي حالــة العــود إلــى جانــب عقــوبتي المنــع مــن ممارســة النشــاط بصــفة مؤقتــة ،بإحــداهماأو

یقــدر أصــبحلهــذه العقوبــة الأعلــىالحــد فــإنبــل وزیــادة علــى ذلــك التجــاري،1ســجلوشــطب ال

الملغى.06-95الأمرإطارسنوات في 5یصل إلى بعد أن كان یمكن أنواحدة،بسنة

لهذه العقوبةالأقصىالمشرع قد عاد إلى رفع الحد فإنوبموجب التعدیل الجدید،

وفي هذا 06-10من قانون 11للمادة الأخیرةوذلك بموجب الفقرة والمقدر بخمس سنوات،

تدعم لحمایة المستهلك.

إلى القضاء:إحالة الملف مباشرةعقوبة- 2

) من 2(الفقرة47ادة حسب المفي حالة العود،02-04من القانون 62تنص المادة 

ویرسل المحضر مباشرة من طرف یستفید مرتكب المخالفة من المصالحة،لا،هذا القانون

قصد المتابعة إقلیمیاالمدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص 

. 83،84كمیوش نوال، المرجع السابق، ص - 1
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أحكامفهنا قد اتجه المشرع إلى تشدید العقوبة على المهني وهذا یعني تطبیق القضائیة،

.قانون العقوبات

"یعد مرتكبا یليعلى ماالأخیرمن هذا 172فعلى سبیل المثال تنص المادة

سنوات وبغرامة من 5إلى أشهرویعاقب بالحبس من ستة لجریمة المضاربة غیر المشروعة،

حدث بطریق مباشر أو عن طریق وسیط رفعااكل من ر،دیناألف100إلى 500

1السلع أو البضائع..."أسعارأو خفضا مصطنعا في 

.عمدا بین الجمهورمغرضةكاذبة أوأو أنباءأخباربترویج -1

.." الأسعاراضطراب في حداثإأو بطرح عروض في السوق بغرض -2

لهذه المخالفات طبقا لقانون الممارسات التجاریة هي الغرامة الأصلیةالعقوبة إن

.العناصر المكونة لهاتوفرتإذاولكن قد تتحول إلى جریمة المالیة،

الإداریةالعقوبات ثالثا:

الجزاءات ذات تضمن الفصل الثاني من الباب الرابع لقانون الممارسات التجاریة،

المتمثلة في:و الإداريالطابع 

ن الأعمال، كلیة الحقوق، السنة طاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة ماجستیر في قانو ل- 1
.41ص،2003/2004الدراسیة 
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:عقوبة الحجز على البضائع و التجهیزات- 1

المكلفین بالتحقیق أن المهني قد ارتكب مخالفة للمواد المذكورة في للأعواناتضح إذا

نهإف28و27و26و25و24و23و22و20و14و13و11و10وهي المواد 39المادة

مع في ارتكابها،استعملتالتجهیزات التي بحجز البضائع وكذا حجز العناد و یمكنهم القیام

وتكون المواد المحجوزة محل محضر معد بعین الاعتبار حقوق الغیر حسن النیة،الأخذ

الحجز فإن02-04من القانون 40محددة عن طریق التنظیم وحسب المادةإجراءاتق فو 

یكون عینیا أو اعتباریا.

:عقوبة المصادرة- 2

معینة ذات علاقة بالجریمة إلى أحوالإضافةتتضمن المصادرة في القوانین الجنائیة 

وتنصب ،الأمنإجراءاتمن إجراءكما تعد وتشكل المصادرة عقوبة جنائیة،ملكیة الدولة،

وتعد علیه،مو كفي حوزة المحالأشیاءوتكون هذه تجوز حیازتها،أشیاءالمصادرة على 

تكون تخییریة یترك الحكم بها وأحیانا،الأحیانغلب أوبة تكمیلیة ویقضي بها وجوبا في عق

1للقاضي.

یر الجبري، المبادئ الشرعیة والقانونیة، وآراء الفقهاء والمحاكم وعیار عسمد عبد العزیز الزیني، جرائم التمحمود محد/ - 1
. 49القانون الوضعي، ب ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر صبة في كل من الشریعة الإسلامیة و العقو 
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اأنهب231-06من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون 15وقد عرفتها المادة

02-04وقد مكن القانون لمال أو مجموعة أموال معینة"لمصادرة الدولة لالنهائیة الحیلولة"

المحجوزة في حالات معینة ذكرها منه أن یحكم القاضي بمصادرة السلع 44بموجب المادة 

على سبیل الحصر.

تم تعمیم الحكم بالمصادرة على كل المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون كما

وإذا 02-04من القانون 44التي تعدل المادة 06-10من القانون 9وذلك بموجب المادة 

مواد تسلم إلى إدارة هذه الفإنكانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عیني،

المحددة في قانون الإجراءات و لإجراءات المعمول بها،لأملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفقا 

المدنیة و النصوص المطبقة علیها.

المحجوزة بكاملها الأملاكفتكون المصادرة على قیمة في حالة الحجز الاعتباري،أما

مبلغ بیع السلع المحجوزة یصبح فإنأو على جزء منها ومنذ صدور حكم القاضي بالمصادرة 

ملكا مكتسبا للخزینة العمومیة.

: للمحلات التجاریةالإداريالغلق - 3

من قانون الممارسات 46نصت المادةالمصادرة،إلى عقوبتي الحجز و إضافة

هذا لمدة لا تتجاوز و للمحلات التجاریة،الإداريتطبیق عقوبة الغلق إمكانیةالتجاریة على 

المخالفات المنصوص علیها المشار لإحدىكاب المهني وذلك عند ارت،)60(یوماستین

.84،دة رسمیةریج-20/12/2006المؤرخ في 23-06ون القان- 1
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التجاریة دون اكتساب الصفة المحددة الأعمالممارسة والتي تقابل عدم الفوترة،إلیها

ارتكاب ارتكاب الممارسات التجاریة التدلیسیة،عیة،غیر شر أسعارممارسة قانونا،

مهام تأدیةمنع أنهوكل فعل من شالمراقبةمعارضة وأخیراغیر النزیهة،التجاریةالممارسات 

1التحقیق .

الیة الجزاءات في حمایة المستهلك: مدى فعرابعا

جاءت التشریعات الاقتصادیة تهدف إلى حمایة المستهلك مشفوعة بنصوص

المشرع عندما یجرم بعض فإنجزائیة، وجزاءات لإرساء هذه الحمایة ودعمها، ومن هنا 

د فرض احترام فق، ء ذلك إلى وضع نظام زجريالأفعال، فهو یهدف من ورا

التشریعات، وحمایة الوضعیات الاجتماعیة والاقتصادیة، وبذلك نستطیع أن نحمي المستهلك 

.2اقتصاد السوق، وتحریك الدورة الاقتصادیةباعتباره الركن الرئیسي في 

قانون الممارسات التجاریة، وباعتباره تشریعا اقتصادیا تضمنت فإنوكما رأینا 

تأمینها القواعد العامة، حیث حاول المشرع تجزاءات مشددة بالمقارنة مع تلك التي تضمن

التعسفي في العقود عقوبة وجود الشرط فإنحمایة أكثر للمستهلك، وعلى سبیل المثال، 

المبرمة بین المهنیین والمستهلكین لم تعد تنصب فقط على إبطال الشرط التعسفي 

.89كمیوش نوال، المرجع السابق، ص - 1
، 2002العید حداد، الحمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، بن عكنون، سنة - 2

. 215ص
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وحسب، وإنما أصبحت غرامة تفرض على مرتكب المخالفة، وهنا بالإضافة إلى إمكانیة 

.تطبیق العقوبات التكمیلیة، وقد تعد إلى تطبیق عقوبة الحبس في حالة العود

ورفع حدودها الدنیا ،1التشریعات على فرض الغرامات المالیةت هذه صكما حر 

الأخطار والأضرار الناجمة والقصوى إلى قیمة مالیة كبیرة حتى یمكن تحقیق التوازن بین 

.2ها بما یحقق الردعبعن الجریمة وبین العقوبة المقضي 

لحیلولة دون كما أن الغلق یعد عقوبة فعالة في منع تكرار المخالفة في المستقبل، وا

وقوعها من جدید لذلك نجد أن كافة قوانین الاستهلاك تستعین بهذه العقوبة بهدف حمایة 

المستهلك بصفة خاصة وحمایة اقتصاد الدولة بصفة عامة، كما أن المنع من ممارسة 

النشاط یساهم في حرمان المحكوم علیه من تحقیق الربح لفترة معینة.

د سلب حریة المحكوم علیه وذلك بتوقیع عقوبة الحبس حإلىوقد تشدد العقوبة لتصل 

والتي تختلف مدتها من تشریع لآخر.

یة المستهلك إذ في حماالجزاءاتومن هنا تظهر الفعالیة المترتبة عن وجود مثل هذه 

العقوبات یكون عاملا ردعیا من إقدامه على هذه المخالفات في فيأن المهني بوجود

ممارسته التجاریة، والحرص على شرعیة علاقاته التجاریة مع المستهلك، سواء كانت عقدیة 

المجال أمام المنتج أو الموزع المحترف إغلاقأو غیر عقدیة، كما تمكن هذه الجزاءات من 

في الیونان قد تصل الغرامة المحكوم بها في جزاء التلاعب بالأسعار ونظام السوق إلى ملیون دار هومة، وفي الیابان - 1
تصل إلى ثلاث ملایین.

. 215العید حداد، المرجع السابق، ص د/ - 2
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یمنة على العلاقات الاستهلاكیة والعقد الذي یبرم الذي یسعى یما یتمتع به من قدرات لله

1.اهبشأن

فيالمستهلكحمایةجمعیاتوالإداریةالهیئاتدورحولالتساؤلإلىیدفعوهذا

.للمستهلكفعالةحمایةإلىالوصول

المستهلكحمایةفيالبلدیةدور:أولا

فرئیسللمستهلك،حمایةعدةصلاحیاتلهاالتابعةوالهیئاتللبلدیةالقانونخول

رقمالقانونمن94المادةحسبالإداریةالضبطیةمهاملهالبلديالشعبيالمجلس

لهوبذلك2011فيالصادرة1عددرسمیةجریدة01/01/2011فيالمؤرخ11-10

إتلافهأوالمنتوجسحبفيوالمتمثلةالمستهلكینحمایةإلىالرامیةالإجراءاتبكافةالقیام

10-11القانونمن82المادةحسبالواليسلطةتحتیباشرهامتعددةصلاحیاتله

العامالنظامحسنعلىكالسهرعاماطابعاتتخذوالتيالمستهلكبحمایةالمتعلقةمنها

لحمایةمباشرةبإجراءاتالبلدیةقانونخصهماومنهاالعمومیةالنظافةوعلىوالأمن

تحتتكلفالتي2البلدیة،الشرطةبهیئةالإستعانةولهإختصاصهحدودوفيالمستهلك

02، عدد13جمال النكاس، حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي مجلة الحقوق، السنة- 1
.98، ص 1989یونیو 

، یتضمن إنشاء الشرطة البلدیة، الجریدة 1987أوت 25المؤرخ في 188-87أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم - 2
.1987لسنة 23الرسمیة العدد 
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كلماومساندتهمساعدتهویطلبالبلدیة،أنظمةبتنفیذالبلديالشعبيالمجلسرئیسسلطة

1.العامةوالسكیةبالنظافةالمتعلقةالقوانینإحترامبفرضالأمرتعلق

المعنیةالمصالحمساعدةهيالبلدیاتمستوىعلىالصحةحفظمكاتبدورأما

علىالموزعةأوالمخزونةوالمنتجاتالإستهلاكومنتجاتالغذائیةالموادنوعیةبمراقبة

البلدیةمستوى

المستهلكینحمایةجمعیاتوالمستهلكلحمایةالوطنيالمجلسدور:ثانیا

رقمالقانونمن24المادةبمقتضىالمستهلكلحمایةالوطنيالمجلسأنشئ

رقمالتنفیذيبالمرسوموإختصاصاتهتكوینهتحدیدوقدالمستهلكبحمایةالمتعلق89-02

1992.جویلیة06فيالمؤرخ92-2722

فيرأیهیبديجهازفهو،استشاريدورلهالمستهلكلحمایةالوطنيالمجلس

المقدمةوالخدماتالمنتجاتتحملهاقدالتيالمخاطرمنالوقایةبتحسینالمتعلقةالمسائل

أعمالالغش،وقمعالجودةلمراقبةالسنویةوالرامجأضرار،منعنهاینجمماو للمستهلك

المستهلكینجمعیاتلصالحالمقررةالمساعدةمجابر وإعدادوتوعیتهملمستهلكینإعلام

ستةأومعینةمؤسسةأوبالنوعیةالمكلفالوزیرعلیهیعرضهاالتيالخدماتو السلعوعیةنو 

.الأقلعلىأعضائهمن

1 - M.Kahloula et G.Mekamcha, OP. Cit, P 34.

الذي یحدد تكوین اللمجلس الوطني لحمایة 1992جویلیة 19المؤرخ في 272-92المرسوم التنفیذي رقم - 2
.08/07/1992بتاریخالصادرة52عددالرسمیةالجریدة، المستهلكین واختصاصاته
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متخصصتینلجنتینضمنالمجلسیعملإلیهالمسندةبالمهامالتكفلإطاروفي

.القیاسیةبالرزمالمستهلكإعلامولجنةوسلامتهاوالخدماتالمنتجاتنوعیةلجنة

رقمالقانونإلىتسییرهاوتنظیمهاإنشائهاحیثمنالمستهلكینحمایةجمعیاتتخضع

12/01/2012.1فيالمؤرخ12-06

همادورینفيإجمالهایمكنالمستهلكینحمایةجمعیاتبهاتقومالتيالأدواروأهم

سیاسةوضعفيتساهمكما،حقوقو المستهلكمصالحعنوالدفاعوالإعلامالتحسیس

.ممثلیهاطریقعناستشاريكعضوالإطارهذاوفيللإستهلاكعامة

الفصل یمكن القول بأن المراقبة تعمل على القضاء على الخطر الذي وفي نهایة هذا 

یهدد المستهلك في أمنه وصحته، لذلك وضعت أجهزة حكومیة تتمثل في السلطات 

الإداریة المختصة تعمل على رقابة وجودة ونوعیة المنتوج أو الخدمة وقمع الغش وكذا 

ت ألحقت أضرار بالمستهلك مما و خدماار، رغم ذلك فقد وجدت منتوجات أمراقبة الأسع

دفع بالمشرع لإصدار جزاءات كوسیلة لردع مرتكبي هذه الأضرار لیوفر الحمایة التامة 

للمستهلك. 

بتاریخالصادرة53عددالرسمیةالجریدةالمتعلق بالجمعیات، 04/12/1990المؤرخ في 31- 90القانون رقم - 1

05/12/1990



115


